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  أثر المديونية الخارجية على ميزان المدفوعات الجزائري

  )2006-1970(دراسة قياسية اقتصادية -

  *عزازي فريدة
Abstract:   
Ce travail, après avoir identifié et clarifié les fondements théoriques et 
pratiques de la dette extérieure et la balance des paiements, démontrera 
l’effet de la dette extérieure sur la balance des paiements.  
Cette étude a permet d’analyser l’efficacité de la dette extérieure  sur la 
croissance économique, sur les exportations, les importations, et par 
conséquent sur la balance commerciale et  celle de la balance des 
paiements.   
On a utilisé une étude économétrique concernant la période de 1970-
2006  pour démontrer l’impact du financement extérieur sur le déficit de la 
balance des paiements. 
 
Mots clés: dette extérieure, balance des paiements, prix de pétrole, 
service de la dette. 

   :ملخص
يهتم هذا المقال بعد إعطاء مفاهيم نظرية حول المديونية الخارجية وميزان المدفوعات، 

  .لتبيان بعد ذلك أثر المديونية الخارجية على ميزان المدفوعات
، على سمحت لنا هذه الدراسة بتحليل فعالية المديونية الخارجية على النمو الاقتصادي

الصادرات وعلى الواردات ومن ثم على الميزان التجاري وبالتالي على ميزان 
  . المدفوعات

 لتبيان هل التمويل الخارجي يساهم في تفاقم 2006-1970وقمنا بدراسة قياسية للفترة 
  العجز في ميزان المدفوعات، أم هناك عوامل أخرى؟

  
ن المدفوعات، سعر البترول، خدمات ، ميزاةالمديونية الخارجي: الكلمات المفتاحية

  .الديون
  
  

  :مقدمةال  
  

 ميزان  فيعلى الرغم من أن الدولة تقترض لكي تسدد العجز الجاري  
المدفوعات، إلا أن الأثر التراكمي الذي تحدثه أعباء خدمة الديون الخارجية يترتب عليها 

الخارجية تعد سببا في هو ما يعني أن المديونية وميزان المدفوعات، في استمرار العجز 
                                                 

 . جامعة سعد دحلب البليدة-) أ (ة مساعدةأستاذ *
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تفسير ذلك أن الديون الخارجية بعد و .تفاقمهوميزان المدفوعات في استمرار العجز 
تصبح أعباء خدمتها ممثلة لأحد الجوانب  نسب معينة حسب كل اقتصاد  وصولها إلى

من ثم تصبح و، )الأقساط(الرأسمالية و) الفوائد(الهامة في بنود المدفوعات الجارية 
سببا أساسيا في تفاقم عجز ميزان وما من عوامل تزايد تلك المدفوعات عاملا ها
 أصبحت الديون الخارجية تشكل خطرا حقيقيا على جهود التنمية ،بالتاليو .المدفوعات

التبعية الاقتصادية والاقتصادية لعدد كبير من الدول النامية التي تناضل ضد التخلف 
 أصبحت هذه الدول مجبرة على حيث تسعى لرفع مستوى معيشة شعوبها،والتي 

   . المتراكمةا ديونهمتزايد من إيراداتها لخدمة أعباءوتخصيص جانب كبير 
  

لعبت التطورات الخارجية دورا رئيسيا في الاقتصاد الجزائري بسبب الدور المسيطر 
حيث تفوق الضريبة  لقطاع المحروقات الذي ساهم بنسبة كبيرة في إيرادات الميزانية

 من مجموع الإيرادات من صادرات المحروقات، وشكلت صادرات %65لية البترو
 من إجمالي متحصلات %98المحروقات باستمرار قاطرة الصادرات بنسبة تفوق 

 السياسات الاقتصادية المحلية وثيقة الصلة بالتغيرات في ولذلك فقد ظلت. الصادرات
.  الناتجة عن الصدمة الخارجيةعرقلت الاختلالات المحلية المستمرةو. الخارجيةالبيئة 
 إلى نشوء مما أدى، تحرير المعاملات الخارجية لمحاولاتب في أواخر الثمانينات وقامت

تم تمويل وتراكم الديون الخارجية، و،  مقيم بأعلى من قيمته الحقيقيةسعر صرف
قتراض من  والمتمثلة في الاللاستمرار الداخلي بواسطة موارد غير قابلة الاستيعاب
 في تفاقم الوضع الاقتصادي عجل تصاعد نفقات خدمة الديونو.  على الخصوصالخارج

 من سحب التمويل الخارجي في وشح الموارد المتاحة للاقتصاد خاصة الخارجية منها
 حيث بلغت نسبة ،1993في نهاية عام  بحدة مواجهة بوادر أزمة ميزان المدفوعات

، وأدت هذه العوامل %85درات ما يفوق خدمات الديون الخارجية إلى إجمالي الصا
   .بروز برنامج جذري للإصلاحل
  
هنا نتساءل هل المديونية الخارجية هي السبب الرئيسي في عجز ميزان المدفوعات أم و

  .أن هناك عوامل خارجية أخرى مسئولة عن تفاقم هذه الظاهرة
  
  

  :ة في النظرية الاقتصاديلآثار الاقتصادية للديون الخارجيةا) 1  
  

تثار الكثير من الأسئلة عن أهمية القروض الخارجية، وعن الدور الذي تلعبه   
ما هو الدور الذي تساهم به على وفما هي هذه الأهمية . في اقتصاديات الدول النامية

يرى البعض أن هذه القروض الخارجية تستغل في  ؟تنمية اقتصاديات الدول المقترضة
المدخرات وبالتالي زيادة الدخل الوطني ول الواردات،  تنمية الصادرات وإحلاوالإنتاج 
ينعكس ذلك كله ايجابيا على ميزان المدفوعات فهل القروض أدت إلى ذلك؟ و ²المحلية،

ويمكننا تقسيم هذه . وعن هذا التساؤل هناك آراء اقتصادية سائدة  حول هذا الموضوع
   .الآراء إلى مجموعتين

  
  

  :المدرسة التقليدية )1-1  
  

يرى الاقتصاديون في هذه المدرسة أن للاقتراض تأثيرا ايجابيا على   
ترجع هذه المدرسة سبب تدني النمو الاقتصادي في هذه و .1اقتصاديات الدول النامية
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فهناك فجوة بين . قلة رصيدها من العملة الأجنبيةوالدول إلى قصور المدخرات المحلية 
اللازمة لتحقيق النمو المستهدف لزيادة ) I(ية الاستثمارات المحلو) S(المدخرات المحلية 

الموارد المحلية أو فجوة الادخار ويرمز  بفجوة Iو Sويعرف الفرق بين . وطنيالدخل ال
) X( وهنالك فجوة بين العملات الأجنبية المتحصل عليها من الصادرات ،(I- S)لها

لتجارة الخارجية أو بفجوة ا) X-M(ويعرف الفرق بين ، وتلك اللازمة لتغطية الواردات
بالتالي إن حجم هذه الفجوة يتأثر بمدى حجم الأهداف وفجوة العملات الأجنبية 

الاستثمارية التي يقررها المجتمع للوصول إلى معدل معين للنمو، ومن المعلوم أن 
مبادئ المحاسبة الوطنية تقرر أن فجوة الموارد المحلية لابد أن تتساوى مع فجوة التجارة 

  :2يمكن إثبات ذلك من المعادلات التاليةو ةالخارجي
Y= C+I+X- M ................. (1) 

ولما كان الناتج المحلي يولد دخلا مساويا له، وأن هذا الدخل يستخدم في تمويل 
   :الاستهلاك الجاري وتكوين المدخرات فإن

Y= S+C…………………… (2) 
    : فان،وبالتالي

I= S+M –X………...………..(3) 
. الواردات عن الصادرات إنما يظهر في صورة عجز في الميزان التجاريوان زيادة 

  : أيFnوان هذا العجز لابد أن يمول عن طريق تدفق صافي رأس المال الأجنبي  
 …………………. (4)  X-M=Fn  

   : بالشكل التالي(3) وبالتالي يمكن كتابة المعادلة رقم
I – S = M – X = Fn…………(5) 

ارات التي ينفذها الاقتصاد الوطني خلال فترة معينة بشكل يزيد وهذا يعني أن الاستثم
عما أمكن تدبيره من المداخلات المحلية لابد وأن تتم عن طريق إحداث فائض في 
الواردات يمول عن طر يق انسياب صافي  رأس المال الأجنبي إلى الاقتصاد الوطني 

   .جوتينوهذا هو المقصود من قولنا تساوي الف. خلال نفس الفترة
  

ولكن الشيء الذي يهمنا هو الميكانيزم الذي يتم بمقتضاه تحقيق هذه المتطابقة، ذلك أنه 
   :كما هو في الشكل التالي. ليس شرطا أن يتم التعادل بين هاتين الفجوتين في فترة مقبلة

  
  شكل العلاقة بين الفجوتين ومعدل نمو الدخل

    
جية، رؤية من العالم الثالث، الهيئة العامة المصرية للكتاب، معهد التخطيط أزمة الديون الخار رمزي زكي   :المصدر

   .1978القومي، القاهرة، 
  

 ومن OFO  نجد كلا من الفجوتين يساويQمن الشكل أعلاه، يتبين لنا أنه عند النقطة 
فانه في   g0ـثم فانه إذا كان معدل النمو المستهدف في إجمالي الناتج المحلي والمحدد ب

حجم الفجوتين 
و

التمويل 
الخارجي
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الإمكان تحقيق هذا المعدل لو استطاع الاقتصاد الوطني تدبير قدر صافي من رأس المال 
OF0  دون أن يضطر المجتمع إلى تعديل خطط الاستثمار والواردات.    

  :فإننا نلاحظ هنا أن  g1 أما إذا كان عدل النمو المستهدف في إجمالي الناتج هو
)X-M (> )I-S (وبالتالي على الاقتصاد الوطني أن . قبلةمنظورا إليها في الفترة الم

   .لسد هذه الفجوة OF1ينجح في الحصول على قدر من رأس المال الأجنبي يعادل 
وخلاصة القول أن الفجوة الأصغر لابد وأن تتسع لتتساوى مع الفجوة الأكبر إذا كان 

   .المجتمع يصر على تحقيق معدل النمو المستهدف
  
  

  :المدرسة التجديدية )1-2  
  

أشارت نتائج دراسات بعض الاقتصاديين لهذه المدرسة إلى أن تأثير القروض   
  :على الدخل الوطني ومعدلات النمو ويرجع ذلك إلى) إن لم يكن سلبيا(الأجنبية ضعيف 

  ؛ضعف الجهود المبذولة في تحصيل الضرائب -
  اليف الحكومية في صالح الاستهلاك؛تغير تركيبة التك -
 في الاعتماد عليها أكثر من يزيد مما ،شروط سهلةبمويل خارجية توفير مصادر تو -

 .الموارد المحلية
  

   :أما ارتفاع نسبة رأس المال إلى الإنتاج نتيجة للاقتراض الخارجي فيرجع إلى
  الخارجية إلى نشاطات غير إنتاجية؛تخصيص جزء كبير من القروض  -
 ذات تكنولوجية رأسمالية تخصيص جزء كبير من القروض الخارجية إلى مشاريع -

مكثفة، ويعود ذلك إلى إستراتجية التنمية في البلاد المقترضة من جهة، والى تأثير 
الهيئات والمنظمات الدولية الممولة من خلال التوجيه والإشراف ودراسات الجدوى 

  ية للمشاريع الممولة من جهة أخرى؛الاقتصاد
بمشاريع وسلع معينة تحددها الجهات ارتباط القروض في معظم الدول المقترضة و -

 .المقرضة
  
  

  :لآثار الاقتصادية للديون الخارجيةا) 2  
  

لتبيان وانطباق هذه الأفكار، فإننا سوف نقوم بدراسة أثر الديون الخارجية لتلك   
   .الدول

   
    
   : أثر عبء الديون الخارجية على ميزان المدفوعات)2-1  

  
ة الاستثمار الإجمالي للبلدان النامية، وبالتالي يساهم التمويل الأجنبي على زياد  

في زيادة معدلات نمو الناتج المحلي، ومنه تحسين ميزان المدفوعات، بشرط أن يكون 
   .الأقساط والأرباح للخارجوحجم انسياب هذا التمويل يفوق حجم تصدير الفوائد 

  
لي في موازين هيكوتشير البيانات أن الدول النامية تعاني من وجود عجز مستمر 

مدفوعاتها، وبعد أن وصلت الديون الخارجية إلى مستويات حرجة في البلدان النامية، 
 أصبحت مدفوعات خدماتها تمثل أحد أهم العوامل المسببة للعجز في الحساب الجاري
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وهكذا أصبح المأزق ). الأقساط(وفي حساب العمليات الرأسمالية ) مدفوعات الفائدة(
عة الدول المتخلفة، يتمثل في أنه بعد أن كان الاقتراض وسيلة مؤقتة الذي تواجهه مجمو

لسد العجز بالميزان، أصبح الإفراط في الاقتراض عاملا جوهرياً مسبباً لهذا العجز، 
الأمر الذي يتطلب مزيدا من الاقتراض، وهكذا تنفتح أمام الاقتصاد المدين حلقة انفجارية 

  .3لديونه الخارجية
  
  

  :زايد عبء الديون الخارجية على القدرة الذاتية على الاستيراد أثر ت)2-2  
  

توجد علاقة وثيقة بين حجم الناتج المحلي وبين حجم الواردات في أي اقتصاد   
ولا يخفى أيضا من  4قوي، وهي العلاقة التي يعكسها ما يسمى بالميل المتوسط للاستيراد

 النشاط الاقتصادي، وهي تتلخص علاقة موجودة بين مستوى الواردات ومستوى أن ثمة
  :في التالي

العلاقة بين مستوى الاستهلاك المحلي ومستوى الواردات، نظراً لاعتماد هذا  -
الاستهلاك على استيراد أنواع معينة من السلع الاستهلاكية التي لا ينتجها الاقتصاد 

غذائية والأدوية كالسلع ال(الوطني أو ينتجها بكميات تقل عنى حاجة الاستهلاك الداخلي 
 ؛)إلى غير ذلك

مواد ولعلاقة بين مستوى الإنتاج الجاري ومستوى الواردات من السلع الوسيطة ا -
  قطع الغيار؛و  الطاقة

 وبين استيراد وطنيالعلاقة بين تنفيـذ برامج الاستثمـار التي يضعها الاقتصـاد الو -
  . ىالمعدات الإنتاجية الأخرونات يالماكوكثـير من الآلات 

  
لهذا فإن قدرة الاقتصاد الوطني على الاستيراد، هي متغير يحكم مستويات الاستهلاك 

ومن ثم فإنه لو تعرضت هذه الطاقة للضعف أو التقلب فإنها تجر . الإنتاج والاستثمارو
معها نتائج سيئة للاقتصاد الوطني، وبخاصة إذا كان الميل للاستيراد كبيرا وهيكل 

   .هامة من السلع التي يصعب الاستغناء عنهاالواردات يضم طوائف 
تزايد المبالغ المخصصة لخدمة أعباء الديون الخارجية للبلدان النامية قد أثر وعليه، ف

تتحدد قدرة الدولة و.  لهذه الدول على تمويل وارداتها5بشكل واضح على القدرة الذاتية
   :6الذاتية على الاستيراد في ضوء عاملين أساسيين

أول هو مقدار ما يؤول للبلد من عملات أجنبية من جراء ما يصدره للعالم عامل  -
  الخارجي من سلع وخدمات بعد دفع الالتزامات الخارجية المستحقة على البلد؛

وعامل ثاني هو القوة الشرائية لوحدة الصادرات في السوق العالمي، وهي تتوقف  -
 .والوارداتأساسا على العلاقة النسبية بين أسعار الصادرات 

  
   :يمكن قياس القدرة الذاتية للدولة على الاستيراد في ضوء المعادلة الرياضية التاليةو

        X-(D+P) 
Ci =  ⎯⎯⎯⎯  

    Pi  
   على الاستيرادوطنية للاقتصاد ال القدرة الذاتيCi  حيث

  Xحصيلة الصادرات من السلع المنظورة وغير المنظورة   
  Dالفوائد+ الأقساط (رجي  مدفوعات خدمة الدين الخا(  
  P تحويلات الأرباح للخارج  
  )سعر الوحدة من الواردات( الرقم القياس لأسعار الواردات Piو  
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  :أثر الديون الخارجية على معدلات نمو التجارة الدولية) 2-3  
  

الدول و أزمات القروض الخارجية على الحالة الاقتصادية للدول الدائنة أثرت  
تقيد ولقد انطوى ذلك على فوضى في المعاملات بين الدول و. اءالمدينة على حد سو
ولقد اتبعت الدول المدينة سياسات مالية ونقدية كان لها أثراً سلبياً ، المعاملات الدولية

ض الخارجية ملجأ لسد 1وبدلا من أن تصبح القرو .على خطط  التنمية الاقتصادية
صبحت عبئا على اقتصاديات الدول النامية الفجوة التمويلية المطلوبة لبرامج التنمية أ

  .7 وسوء توزيعهوطنيوعنصراً من عناصر تسرب الدخل ال
  

قامت العديد من الدول النامية بتقييد الواردات وتقييد الاستهلاك المحلي والعمل على 
زيادة الصادرات باعتبارها مصدر من مصادر النقد الأجنبي لخدمة أعباء ديونها 

 قل انسياب القروض الجديدة لها، ولقد أحدث ذلك تحولا في المركز الخارجية، بعد أن
التجاري للدول النامية، حيث أصبحت في مراكز تصديرية لا بأس بها، الأمر الذي أثر 

وهكذا كان لأزمة المديونية  8ىالدول الصناعية الأخروعلى صادرات الولايات المتحدة 
 الدولية، حيث اتبعت كثير من الدول الخارجية أثر سلبي على معدلات نمو التجارة

   .النامية سياسات تقييد الواردات وبالتالي انكمشت صادرات الدول الصناعية
  

    
  :أثر تزايد عبء الديون على الانتقال الصافي للموارد الأجنبية) 2-4  

  
حجم الديون إلى وجود انتقال و ترتب على أعباء الديون بمعدلات أسرع من نم  

المبالغ المدفوعة والأجنبية، حيث أصبح الفرق بين القروض الجديدة عكسي للموارد 
  .أقساط استهلاك الدين ضعيفا أو سالباً في بعض السنواتولتسوية أعباء الفوائد 

وهناك أساليب وراء هذه الظاهرة يمكن إرجاعها إلى انخفاض حجم التدفقات المالية 
الديون الخارجية، بالإضافة إلى هروب المناسبة للبلدان النامية، وزيادة أعباء خدمة 

الجدول التالي يبين الدين المنصرف وصافي التحولات و .9رؤوس الأموال إلى الخارج
  . 2003-1980للبلاد النامية 

  2003-1980الدين المنصرف وصافي التحولات للبلدان النامية ): 1(الجدول رقم
   مليون دولار أمريكي: الوحدة                                                          
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تشير بيانات البنك الدولي أن صافي التحويلات خلال الفترة المختارة في الجدول أعلاه 
، وذلك بالرغم من عدم وجود 1998و 1997قد اتخذت قيماً سالبة فيما عدا عامي 

 أن  بل2003 حتى عام 1997اختلاف شديد في مدفوعات الفائدة بداية من عام 
، إلا أنه يلاحظ وجود انخفاض في قيم 2003و 2002مدفوعات الفائدة قد انخفضت عام 

يوضح الجدول أن هناك والدين المنصرف بالإضافة إلى ارتفاع في قيم أقساط الدين، 
تحول عكسي للموارد أي أن أعباء الديون زادت عن القروض الجديدة مع العلم أن 

الخاص طويل الأجل، وأن وين الاعتبار سوى الدين العام بيانات البنك الدولي لا تأخذ بع
  .هذه البيانات لا تشمل القروض المصرفية قصيرة الأجل

  
  

  :أثر عبء القروض الخارجية على الاحتياطات الدولية) 2-5  
  

أدى ارتفاع أعباء الديون الخارجية للدول النامية إلى زيادة الحاجة إلى تكوين   
فعادة ما تسدد الدولة مدفوعات خدمة ديونها الخارجية عن . لاداحتياطات دولية لتلك الب

طريق حصيلة الصادرات، ولكن قد تكون هناك فترات أو شهور معينة لا يكون لدى 
لهذا يجب أن يكون لدى الدولة قدر من الاحتياطات والدولة قدر كاف من هذه الحصيلة، 

   .الدولية يمكنها من سداد مدفوعات ديونها الخارجية
  

يؤثر هيكل الديون الخارجية من حيث العملات الأجنبية على نصيب الوزن النسبي لهذا 
العملات في هيكل الاحتياطات الدولية، لأنه غالباً ما يسدد البلد المقترض بنفس العملة 

 أي - التي اقترض بها، كما يؤثر أيضا هيكل الدين الخارجي من حيث مصدر القرض 
 . على مستوى الاحتياطات الدولية-أو قصيرة الأجلمن حيث كونها قروض طويلة 

 مصارفويعتبر مؤشر الاحتياطات الدولية من أهم المؤشرات المالية التي تعتمد عليها ال
  .لثقة الائتمانية للبلد المقترضوأسواق النقد الدولية لقياس درجة المخاطرة أو ا

 المبالغ المتوقع دفعها في ومما سبق يتضح أنه كلما ارتفع عبء الديون الخارجية وزادت
المستقبل لخدمة هذه الديون كلما زادت الحاجة لتكوين الاحتياطات الدولية، إذ أن تكوين 
هذه الاحتياطات يجب النظر إليه على أنه بمثابة صمام أمان مهم لدرء احتمالات  توقف 

   .10الدولة عن سداد ديونها الخارجية وما يتبع ذلك من نتائج  وخيمةِ
  
  

  :)2006-1970(أثر المديونية الخارجية على ميزان المدفوعات الجزائري  )3  
  

يعتبر ميزان المدفوعات من أهم المؤشرات الاقتصادية وأداة من أدوات التحليل   
الاقتصادي، ولميزان المدفوعات أهمية كبيرة لأنه يعكس لنا درجة التقدم الاقتصادي لهذا 

وميزان المدفوعات . ي بالنسبة للعالم الخارجيالبلد ويمكننا من تحديد مركزه المال
الجزائري لا يختلف في هيكله عن غيره من موازين المدفوعات مع باقي الدول إلا من 

ومن خلال هذا سنحاول دراسة أثر   .حيث ما يعكسه من وضع اقتصادي خاص بالجزائر
   .2006-1970المديونية الخارجية على ميزان المدفوعات من الفترة الممتدة من 

 للتمويل الخارجي على ميزان المدفوعات وذلك من ر وسوف نقوم بدراسة الأثر المباش
خلال طرح خدمات الديون من رصيد ميزان المدفوعات ولتعزيز الدراسة سنحاول 

  .الأثر من خلال الدراسة القياسيةدراسة 
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  :1989-1970 المرحلة الأول) 3-1  
  

 يعتمد على قطاع زتميز الاقتصاد الجزائري منذ السبعينات بتسيير ممرك  
 وانخفاض 1986المحروقات لتحقيق أهدافه الاجتماعية،  لكن تدهور أسعار النفط سنة 

قيمة الدولار الأمريكي، ظهر اختلالا في الموازين الداخلية والخارجية دفعت بالاقتصاد 
وضعف الجهاز الإنتاجي عجلا بتفاقم الاختلال مما الوطني إلى الاعتماد على المديونية 

.  1986 مليار دولار سنة 20.63جعل الدولة غير قادرة على سداد ديونها والتي بلغت 
 مليار دولار أمريكي نتيجة 2.23عرف الميزان التجاري في تلك السنة عجزا قيمته 

 وانخفضت 1986-1985انخفاض أسعار النفط الخام الجزائري بمقدار النصف سنتي 
وهذا جعلها غير قادرة على مواصلة تحقيق  ،%38إيرادات الصادرات الكلية بنسبة 

أهدافها الاجتماعية من جهة أخرى، وهذا الوضع جعل الدولة تعيد التفكير في نمط تسيير 
الاقتصاد والتوجه إلى اقتصاد السوق، مع اللجوء إلى صندوق النقد الدولي والبنك 

ضا على الجزائر برامج تعديل هيكلي للاستفادة من التمويل الاستثنائي العالمي اللذين فر
   .لهما

إذن هل التمويل الخارجي هو العامل الرئيسي في تفاقم العجز في ميزان المدفوعات أم 
  هناك عوامل أخرى؟

  
نقوم بدراسة أثر التمويل الخارجي على ميزان المدفوعات وذلك من خلال طرح خدمات 

  .من رصيد ميزان المدفوعات) الأقساط + ئدالفوا(الديون 
  )1989-1970( الأثر المباشر للتمويل الخارجي على ميزان المدفوعات: 2الجدول رقم 

  مليار دولار أمريكي: الوحدة

  
  

تميز الاقتصاد الجزائري في النصف الثاني من الثمانينات بتدهور مستمر في ميزان 
  :اليةالمدفوعات، ويرجع ذلك إلى الأسباب الت

 ؛هشاشة المبادلات التجارية الخارجية -
 ؛انعدام الاستثمارات الأجنبية في الجزائر -
  .الهيكل غير الملائم للديون الخارجيةو -
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 والتي تطلبت 1967وتعتبر هذه الأسباب محصلة للسياسة التنموية المتبعة منذ سنة 
ما أدى إلى أموالا ضخمة عجز الاقتصاد الوطني بإمكانياته المحدودة عن توفرها م

   .الاستدانة من الخارج
  

نستنتج أن اختلال ميزان المدفوعات الجزائري هو اختلال ذو طبيعة هيكلية يعكس 
الاختلال الهيكلي للاقتصاد الذي أولى أهمية كبيرة لقطاع المحروقات، إلى جانب اعتماده 

ى ميزان الكبير على القروض في عملية التمويل وما يترتب عليها من آثار سلبية عل
المدفوعات من خلال تسديد أصل الدين وفوائده، الشيء الذي يزيد من حدة العجز في 
ميزان المدفوعات وذلك في ظل غياب كامل الاستثمارات الأجنبية المباشرة وكذلك 

   . سوق لرؤوس الأموال وسوق الصرفغياب
  

    
  :1999-1990 المرحلة الثانية) 3-2  

  
بذولا في اتجاه إصلاح الاقتصاد الجزائري رفت فترة التسعينات جهدا مع  

 كون تلك الفترة  باعتماد مراحل إصلاح مدعومة من قبل المنظمات الدولية، فضلا عن
كانت مجالا لتقلبات اقتصادية عديدة مست مختلف قطاعات الاقتصاد الجزائري بما لها 

ائر نحو جذب من تأثير على الوضع العام لميزان المدفوعات وخاصة في ظل اتجاه الجز
   .الاستثمار الأجنبي المباشر خاصةورأس المال الأجنبي 

 1994ويلاحظ أن الميزان التجاري عرف رصيدا موجبا في كل السنوات باستثناء سنة 
أين عرف رصيدا سالبا، ويمكن تفسير ذلك إلى تناقص في حصيلة الصادرات النفطية، 

 ثم 1993الى1990لتي تراجعت ما بين وكان لهذا الانخفاض تأثير على قيمة الواردات ا
   . مليار دولار9.2 إلى 1994ارتفعت سنة 

مليار دولار،  0,8111ـ  وقدر ب1993عرف ميزان رأس المال رصيدا سالبا سنة و
ليعرف نوعا من التحسن في  على التوالي،1995و 1994ليدخل مرحلة من التفاقم سنتي 

لى انخفاض صافي التدفقات الرأسمالية إلى السنوات اللاحقة، ويعود هذا التحسن أساسا إ
 مليار دولار ما بين 0.75الخارج، ولقد كان هذا التحسن محسوسا فلقد كان بمقدار 

 فقد سجل ميزان حساب رأس المال زيادة التدفقات 1999، أما في سنة 1996 و1995
 . مليار دولار2.40 ـباتجاه الخارج ب

  
، غير 1999 انخفضت بشكل ملموس مقارنة بسنة إن نسبة خدمة المديونية الخارجية قد

وليس ارتفاع أكثر (أن هذا الانخفاض يفسره انخفاض معتبر لمبلغ تسديد أصل الدين 
وعليه فإن هذا العامل لم يقلص بشكل كبير العجز في حساب رأس ). لحجم الصادرات

ت بعجز وعموما يمكن القول أن ميزان رأس المال تميز خلال فترة التسعينا. المال
عكس هذا إلى حد بعيد الوضعية  أثره السلبي على ميزان المدفوعات، مستمر له

المتدهورة التي كان يمر بها الاقتصاد الجزائري الناتجة عن ضغط المديونية الخارجية 
وتراجع الصادرات في السنوات اللاحقة، إلا أنه بعد إعادة جدولة الدين الخارجي وبدءا 

 12 إلى 1997وس في مستوى الاحتياطات، إذ وصل سنة  بدأ تحسن محس1996من 
 أثر على الاحتياطات 1998شهرا من الواردات تقريبا، إلا أن تدهور أسعار النفط سنة 

   . حيث تم استخدامه في مواجهة الالتزامات الخارجية للجزائر%15بانخفاض بنسبة 
 انتقل فيها من الفائض إذن تميز ميزان المدفوعات في هذه الفترة بوضعية غير مستقرة،

 4.38 أين بلغ العجز 1995 و1994إلى العجز، إلا أن أسوء سنتين في هذه الفترة هما 
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أنظر (  مليار دولار، وهي السنوات التي انخفض فيها سعر البرميل من النفط6.32و
   .)3( الجدول رقم

  )1999-1992(وضعية ميزان المدفوعات للفترة : 3الجدول رقم 

  
  

خدمة طرح اسة أثر التمويل الخارجي على ميزان المدفوعات وذلك من خلال نقوم بدر
  .الدين والتعبئة من الرصيد الإجمالي لميزان المدفوعات

 )1999-1992( يبين الأثر المباشر للتمويل الخارجي على ميزان المدفوعات): 5(قمرالجدول 
  يمليار دولار أمريك: الوحدة                               

  
إن تطور حجم التمويل الخارجي والأعباء الناتجة عنه ولدا مصدرا هاما لحدوث العجز 
في ميزان المدفوعات كما هو ملاحظ في الجدول أعلاه، أين سجل رصيد ميزان 

 0,06 أين انخفض العجز وبلغ 1995و 1994المدفوعات رصيدا موجبا ما عدا سنتي 
 1997 سنة 5,78انخفاض الفائض من  ونلاحظ أيضا 1995 سنة 0,12و 1994سنة 
   .دولار للبرميل 12,94 مليار دولار بسبب تراجع أسعار النفط إلى 1,54إلى 

نستخلص من هذا، أن مشكلة تفاقم المديونية الخارجية وما ترتب عنها من أعباء 
ولة بشكل رئيسي عن استمرار هذه الظاهرة وهو ؤمتزايدة، كانت أحد العوامل المس

من في ميزان المدفوعات، وهذا نتيجة اعتماد الجزائر على عوائد الصادرات العجز المز
النفطية، وعدم توجيه القروض إلى استثمارات إنتاجية تصديرية تساهم في تسديد خدمة 

   .الديون
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  :2006-2000المرحلة الثالثة ) 3-3  

  
تبين مؤشرات الديون الخارجية في الوقت الراهن تحسنا واضحا في وضعية   

   :ثلمديونية الخارجية للجزائر حيا
 في 4.86إجمالي الناتج المحلي إلى / تراجعت نسبة قائم الدين الخارجي -

ويفسر هذا الأمر بارتفاع إجمالي . 2005 في سنة 16.82 مقابل 2006
ويعتبر ذلك أقل . الناتج المحلي بشكل أسرع من قائم الدين الخارجي

 والتي تم بلوغها في %76ى بكثير من  الذروة التي تحققت عند مستو
  أي في مرحلة إعادة الجدولة؛1995سنة 

 %4.16الخدمات إلى والصادرات من السلع / انخفضت نسبة خدمة الدين -
 ؛2005 في %9.5 مقابل 2006في سنة 

، 1995الخدمات منحنى تنازليا منذ وصادرات السلع /تتبع نسبة الفوائد  -
يجة الانخفاض الكبير في  نت%17 حيث وصلت إلى 1998باستثناء سنة 
 ثم انخفضـت 2004 في %2.8وهكذا نزلت هذه النسبة إلى . الصادرات

 ؛2006 في سنة 1.05و 2005 في سنة %2.2إلى 
صادرات السلع والخدمات مستوى /بلغت نسبة قائم الدين الخارجيو -

 باستثناء سنة 1995ولم تتوقف عن التحسين منذ . 2006 في 9.8%
، 2005. توى أسعار المحروقات في تلك السنة بالنظر إلى مس1998

 ).5(أنظر الجدول رقم
  

  )2006-1992( تطور مؤشرات المديونية الخارجية : 5الجدول رقم 
  مليار دولار أمريكي:    الوحدة

  
سمح التحسن في الوضعية المالية الخارجية للجزائر خلال السنوات السبع الأخيرة 

للجزائر إلى مستويات جد قابلة للاستمرار، خاصة منذ بالعودة بمؤشرات الدين الخارجي 
   . المسبقالتسديدمع الشروع في . 2004

 قد سمح بتقليص 2006 وزيادة وتيرته  في2005إن مواصلة السداد المسبق خلال سنة 
رفت المؤشرات فقد ع .المديونية الخارجية للجزائر ورفع مستوى الأمن المالي الخارجي

لي الخارجي تطورا أثبت التحسن المتواصل في انتعاش ميزان الرئيسية للوضع الما
المدفوعات، إلا أن ميزان رأس المال عرف عجزا مستمرا، نتيجة استخدام رؤوس 

العمليات ووهذا العجز في حساب رأس المال   .الأموال في تسديد الديون الخارجية
 مليار 4,24إلى الذي وصل و 2001المالية الذي ما فتئ يتوسع باستمرار منذ سنة 

في سنة  الذي بدأو إثر السداد المسبق لجزء من الدين الخارجي 2005دولار في عام 
 مليار دولار تحت تأثير السداد المسبق 11,22قدر بـ و 12 2006 وزاد بقوة في 2004

 .  مليار دولار10,93للدين الخارجي بمبلغ 
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لتي ترتب عنها بلوغ العجز في او 2006بالرغم من السداد المسبق الكبيرة التي تمت في 
حساب رأس المال مستوى قياسيا، فإن ميزان المدفوعات واصل تسجيل فائض إجمالي 

فقد انتقل . 2005 مقارنة بسنة % 4,7 مليار دولار بارتفاع يقدر بـ 17,73قدره 
، ليصل 2004 مليار في 9,25 إلى 2002 مليار دولار في 3,66الفائض الإجمالي من 

نتيجة لذلك تعززت الوضعية المالية الخارجية  و.2005 مليار دولار في 16,94إلى 
ذلك من خلال الارتفاع المسجل في و  ، 2006الصافية للجزائر بشكل متزايد في 

أنظر الجدول ، الموجودات الخارجية التي رافقت انخفاض الالتزامات اتجاه بقية العالم
   ).6( رقم

  
  2006- 2000 مدفوعات للفترةوضعية ميزان ال: 6 الجدول رقم

  مليار دولار أمريكي: الوحدة

  
 Bulletin statistique de la Banque d’Algérie, statistique de la balance  :مصدرال

des paiements (1992-2005) juin 2006 et (2002-2007) septembre 2008.  
  

   .جدول التالينقوم بتبيان الأثر المباشر للتمويل الخارجي من خلال ال
  2006-2000 ميزان المدفوعات للفترةثر المباشر للتمويل الخارجي على الأ: 7 الجدول رقم

  
 & Bulletin statistique de la balance des paiements, juin 2006   :المصدر

septembre 2008. 
  
  

  :الدراسة القياسية) 4  
  

ت تكون مقيمة بالدولار نشير في البداية إلى أن متغيرات ميزان المدفوعا  
الأمريكي وسوف يتم تمثيل المكونات الأساسية لميزان المدفوعات حسب النسخة الرابعة 

 وهي مختلفة 1993له، والنسخة الخامسة التي قام بنشرها صندوق النقد الدولي في سنة 
ن ، لأ1998 أما فيما يخص الجزائر، فانه لم يتم عرضها إلا ابتدءا من سنة .عن سابقتها
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 .2008فترة التأقلم كانت ضرورية، وسوف يتم تعميم النسخة السادسة ابتدءا من سنة 
تقدير معاملات النموذجين المقترحين والمستخرجين من الشكل العام ليهدف هذا القسم و

لرصيد ميزان المدفوعات، ونعتمد على طريقة المربعات الصغرى لتقديرهما باستعمال 
عد عملية التقدير الاعتماد على بعض المؤشرات وسوف يتم ب .EVIEWSبرنامج 

الأساسية التي تستعمل في اختبار النتائج المتحصل عليها، والمؤشرات الأكثر استعمالا 
 لفيشر والتي F و،)معامل الارتباط ( R2 على صحة النموذج هي المؤشرة الإحصائية 
 الذاتي بين س الارتباطفي آن واحد لقياتستعمل لاختبار المدلولية الإحصائية للمعالم 

 t أما في ما يخص معنوية المعالم، فتقاس بالمؤشرة ،D.Wالأخطاء نستعمل الإحصائية 
 أما في حالة ،%5ستودنت الموجودة بين قوسين تحت كل معلم متناظر بدرجة حرية 

  .)*(ـ عدم معنوية المعالم فنشير إليها ب
حصائية نستنتج بعض الصيغ المرفوضة وبعد اختبار النموذج من الناحية الاقتصادية والإ

   .ويبقى البعض مقبول لاستخراج النموذج المقبول من الناحيتين
   :والشكل العام لدالة رصيد ميزان المدفوعات هو كالتالي

F( x , m , pp , pib , tx , res , inv , mm , IT, PRIN , POP )=SB 
   رصيد ميزان المدفوعاتSB  :حيث

Mة الواردات الإجمالي  
Xالصادرات الإجمالية   

 PRINأصل الدين  
Tفوائد الدين   

PPأسعار النفط   

txسعر الصرف   
resالاحتياطي من العملة الصعبة   
invالاستثمارات    

mmالكتلة النقدية   
POPنمو السكان   

   الناتج الداخلي الخامpibو
  

 والمتغيرة ،على العموم هاته هي المتغيرات التي لها اثر على رصيد ميزان المدفوعات
+ الأقساط ( التي لها تأثير قوي على رصيد ميزان المدفوعات وهي خدمات الديون

   .، وكذلك أسعار النفط والصادرات والواردات)الفوائد
  

   :جتقدير النماذ
  : النموذج الأول-

           BS=0.308722X-0.401368m-3.278573IT-0.278280PRIN+0.402961PP   
                  (3.84)             (6.09)        (4.96)              (1.58)*              (13.61)  

                                   R2=0.94                        D.W=O.91 
  )2006 -1970(فترة التقدير

ما نلاحظ حسب التقديرات الخاصة بهذا النموذج أنها توافق الواقع الاقتصادي، وهذا 
 أعلاه نجد أن المذكورةوبتطبيق المؤشرات الإحصائية . تفسره إشارات معلمات النموذج

   .PRIN  هذا النموذج مقبول ماعدا معلمة المتغيرة
  : الثانيج النموذ-  

SB=-0.464285m-0.625268PRIN+0.501577PP   
                                        (7.22)            (  3.75)               (16.26) 

R2=0.89              D.W=O.57                                                
وعليه كل إشارات المعلمات توافق الواقع الاقتصادي، وبتطبيق المؤشرات الإحصائية  

نجد أن النموذج مقبول من الناحية الإحصائية، وهذا معناه أن للديون  تأثير سلبي على 
د ميزان المدفوعات أي تدفع به نحو العجز، أما أسعار البترول فلها تأثير ايجابي رصي

   .و التوازن أو الفائضحعلى رصيد ميزان المدفوعات أي تدفع به ن
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  :الخاتمة  
  

 توازن ميزان المدفوعات الذي يتميز بضخامة حجم رؤوس الأموال إن  
 لم وإذالى من نمو الواردات، المستثمرة فيها يتطلب نموا سريعا في الصادرات، أع

يساهم رأس المال الأجنبي وسياسات التنمية المطبقة في تحقيق التوازن، فليس بالإمكان 
أن يتغلب الاقتصاد الوطني على ظاهرة العجز في ميزان المدفوعات في الأجل المتوسط 

   .والأجل الطويل
   :بينت الدراسة أن

 النمو الاقتصادي تعتمد بدرجة كبيرة على فاعلية الاقتراض الأجنبي في دفع عجلة -
 وهنا نؤكد على ضرورة تخصيص حصيلة القروض ،كيفية استخدام هذه القروض

  ؛الأجنبية لتمويل استثمارات ترفع مستوى الدخل الوطني والطاقة التصديرية للبلاد
شهد حساب رأس المال عجز خلال فترة الثمانينات سبب في عجز في ميزان  -

 الجزائر وثقل المديونية الخارجية إلى سببه قلة رؤوس الأموال الموجهة المدفوعات،
  ؛دالاستردا الصادرات وحد من القدرة على إيراداتوارتفاع خدمة الدين مما ضغط على 

 يندرج 2006 تطور المؤشرات الأساسية لميزان المدفوعات الخارجية خلال سنة إن -
  ؛2006 منذ سنة في الاتجاه نحو التحسن المستمر الذي بدأ

 والتي ترتب عنها 2006بالرغم من التسديدات المسبقة الكبيرة التي تمت في سنة  -
بلوغ العجز في حساب رأس المال مستوى قياسيا، فان ميزان المدفوعات واصل تسجيل 

  ؛ مليار دولار17.73 قدره إجماليفائض 
 من 2006سنة تزايد تعززت الوضعية المالية الخارجية الصافية للجزائر بشكل مو -

خلال الارتفاع المسجل في الموجودات الخارجية التي رافقت انخفاض الالتزامات تجاه 
   .بقية العالم
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